دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 72
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان الدليل الأول الدال على حجية خبر الواحد عقلاً وقربنا الاستدلال بهذا الدليل بالبيان التالي وهو إننا نعلم إجمالاً بصدور روايات كثيرة تفي بمعظم ما نحتاجه من أحكام فقهية كما أننا إذا رجعنا بعد علمنا بصدور هذه الروايات إذا رجعنا إلى العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية سوف ينحل علمنا الإجمالي بالتكاليف الشرعية الكبير في دائرة العلم الإجمالي بالتكاليف الموجودة في هذه الروايات والذي أسميناه بالعلم الإجمالي الصغير ، كان هذا هو خلاصة التقريب يعني في الحقيقة إنّ التقريب يتكون من نقطتين : الأولى أنه عندنا علم إجمالي كبير بتكاليف متعددة والثانية تقول عندنا روايات متعددة عن أهل البيت تثبت لنا تكاليف شرعية والعلم الإجمالي الأول ينحل بالإجمالي الثاني في دائرة الروايات ثم قلنا إنّ الشيخ الأعظم أشكل على هذا الدليل ببعض الإشكالات : الإشكال الأول الذي رده الأخوند قال الشيخ رحمه الله إنّ لدينا علمً إجماليًا بأنّ التكاليف الالزامية لا تنحصر بالروايات أو في دائرة الروايات بل الإجماع والشهرات أيضًا تثبت لنا تكاليف إلزامية فكيف نستطيع أن نقول بأنّ علمنا الإجمالي ينحل بالتكاليف الموجودة بالروايات مع أنّ دائرة العلم الإجمالي روايات شهرات إجماعات ونحن اختصرنا في المقام على الروايات ، أشرنا إلى أنّ الأخوند دفع هذا الاشكال بالبيان التالي وخلاصته – خلاصة البيان التالي – بأنّ الأخوند ما قال لدينا دائرة تكاليف سعية أو واسعة بالإجماع والشهرات والروايات ، تالي قال عندنا تكاليف في الروايات حتى يشكل عليه ، قال أصلاً عندنا تكاليف بمقدار مائة ثم عندنا ماذا ؟ هذا نحن بوجود مائة تكليف من الناحية الشرعية وسمينه هذا علم غجمالي شنهوا ؟ كبير وعندنا في دائرة الروايات مائة تكليف فهالمائة بمقدار تلك المائة بقية الشكوك شتصير ؟ تكون شكوكًا بدوية ، بعَد إشكال الشيخ م ايرد ؟ لأننا لو قربنا الاستدلال بوجود تكاليف في دائرة الروايات والشهرات والإجماعات ثم أردنا أن نحل العلم الإجمالي الكبير فالروايات وحدها لكان شنهوا ؟ لكان إشكال الشيخ واردًا بس نحن ما قربنا الاستدلال بهذه الكيفية قلنا لا ننظر لا إلى الروايات ولا إلى الإجماعات ولا إلى الشهرات نقول نعلم بوجود تكاليف بمقدار مائة ثم نعلم بوجود روايات تفيبالمقدار المعلوم من التكاليف الالزامية فحينئذ ينحل وإلاّ ما ينحل ؟ ينحل ليش ؟ لأنّ كل شك سوف يأتينا راح شيصير ؟ شك بدوي بعد الانحلال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي الشهرات والاجماعات شتصير ؟ تصير دالة عليها الروايات هذه لأنّ الإجماع أيضًا رواية غير مكتوبة والشهرة من أين جاءت ؟ إما فتوائية أو روائية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الشيخ قال ما ينحل ، قلنا له ينحل ، هو الذي أشكل قلنا له إشكالك مش وارد يا شيخنا ، دقق النظر لأنّك أنت اش قلت ، هو اش قال ؟ قال عندنا دائرة تكاليف جايه من الروايات ومن الإجماع ومن الشهرات ، تالي أراد يحل لنا بالروايات وحدها صار ما يفعل ، بسْ نحن اش قلنا ؟ قلنا : لا ، ما علينا ، عندنا دائرة تكاليف ، كَمْ ؟ فلنفرض بمقدار مائة تالي قلنا عندنا روايات تفي بهذا المقدار ، صار كل شك بعَد يجينا من طريق آخر شيصير ؟ شبهة بدوية ، معاي ؛ يقول الأخوند إذا أردت النظر الدقيق فعليك بتتبع كلماتي ، طيب ؛ كم ترك الأول للآخر ، معقول يصير التلميذ يتفوق على الاستاذ في النظر ، طيب ؛ الإشكال رقم اثنين : الشيخ الأنصاري اش قال ؟ قال : الدليل أخص من المدعى ، نحن اش مدعانا ؟ يقول : شوف نحن ندعي أنّ كل خبر حجة سواءًا كان مثبتًا للتكليف أو نافيًا للتكليف ، الدليل هذا اش أثبت لنا ؟ أثبت لنا حجية الأخبار المثبتة للتكاليف أما الأخبار النافية للتكاليف ما يقول لنا هذا الدليل أنها حجة والحال أننا نحن نريد أيضًا أن نقول أنها حجة لأننا نريد أن نثبت حجية الخبر الواحد سواءًا كان نافيًا للتكليف أو مثبت للتكليف ، عرفنا ؛ يقول الشيخ الأنصاري هذا الدليل أخص من المدعى لا يفيدنا فلو فرضنا عندنا رواية تقول : نعم ؛ لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ، ما نقدر نقول بحجية هكذا رواية لو فرضنا عندنا رواية تقول بعدم وجوب صلاة الجمعة ، ما نقدر نقول بحجية هذه الرواية ، لو فرضنا عندنا رواية تقول نعم بنفي الاستقذار للماء إذا بلغ كُرًّا ما نقدر نقول بحجية هذه الرواية ، الأخبار المثبتة للتكاليف ، يقول الشيخ الأخوند : لا ، هذا الدليل يثبت لنا الحجية للروايات النافية للتكاليف الحجية والمثبتة للتكاليف الشرعية على حد سواء إلاّ إذا كان في مورد الرواية النافية للتكليف هناك دليل أصل عملي مثلاً قائل بالاحتياط أو بالاستصحاب ففي مثل هكذا موارد اشتغال استصحاب حينئذ لا نستطيع أن نجري أو نقول بحجية الخبر النافي ما نقدر نقزول بحجية الخبر النافي مع وجود اشتغال أو استصحاب مثلاً لو فرضنا نشك في انّ الصلاة تتكون من عشرة أجزاء أو احد عشر جزءًا من هذه السورة مثلاً بعْد الفاتحة مر عليكم الظاهر في الحلقات في أصول المظفر أنّ الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيه مبنيان : المبنى المشهور عند القدماء شنهوا ؟ الاحتياط الاشتغال ، هالرواية شتقول لنا ؟ ولا يجب على المصلي ان يقرأ السورة بعد الفاتحة ولكنه يستحب له ذلك وله حسنة )) بعد واضحة الرواية شتقول ؟ تنفي الوجوب بسْ الأصل العملي الاشتغال شيقول ؟ شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يقول اشتغال ، اشتغال يقيني يستدعي شنهوا ؟ فراغ يقيني يعين لابد ان تأتي بالسورة بعْد الفاتحة ، هنا شنهوا ؟ الرواية التي تقول : لا يجب أن تأتي بالسورة ما يستطيع الإنسان المكلف أو المجتهد أن يأخذ بهذه الرواية ليش ؟ لوجود أصل عملي على خلاف هذه الرواية في هذه الموارد هذا الاشتغال ، دائمًا الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين القدماء من الأصوليين قالوا جريان ماذا ؟ قاعدة الاشتغال ، هنا رواية في هذا المورد عندنا شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين والأصل العملي يقول بالاشتغال والرواية تقول بنفي وجوب الجزء الزائد هذا الذي سميناه السورة ، نقدر نأخذ بهذه الرواية وإلاّ ما نقدر ؟ ما نستطيع ليش ؟ لوجود أصل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حتى لو صحيحة ما نقدر نأخذ بها ، راح يجينا اشلون ما نقدر نأخذ بها تريث قليلاً ، معاي ؛ بسْ نحن هذا في المقام يعني أنتم الذي في أذهانكم الآن ، في ذهنكم خلط بين المطالب تفكرون دائمًا الروايات مقدمة على الأصل العملي وأنها حاكمة وأنها كذا هذا شنهوا ؟ كل هذا الحشي بعد ثبوت الحجية للروايات وبعَد وبعَد وما ندري شنهوا ؟ نحن شنقول هنا ؟ نقول أصلاً روايات إنما ثبت أثناء الحجية من باب الظن ، انتبهوا ؛ فلما يجينا أصل عملي ويجينا ظن من قبل رواية أيهما يقدم ؟ الأصل العملي ، راح يجينا هذا بالتفصيل ، هذا الكلام هذا تالي بعْد ما نثبت الحجية للروايات وكذا تتقدم الروايات على الأصول العملية أما إذا أثبتنا حجية الروايات بهذا الدليل العقلي الذي يفيدنا الظن ، يصير الأصل العملي مقدم على هذه الرواية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حتى الأصل العملي هذا ما يفيد العلم  ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي يفيد الاحتياط ، ما قلنا يخليك تتيقن بفراغ ذمتك من التكليف ، معاي ؛ طيب ؛ إذا عندي رواية تقول لي إذا بلغ الماء قدر كر فلا يستقذر بالنجاسة وعندي ماء قليل وقعت فيه نقطة دم ثم أهرقت عليه ماءًا بحيث تتمته كُرًّا ، صار ذا ماء بلغ كر وإلاّ ما بلغ ؟ بلغ ، هنا الاستصحاب شيقول لي ؟ استصحب ذاك الماء حتى بعْد إهراق الماء عليه الطاهر ، لأنّ مجموع المائين صار كر ، رواية تقول لا يستقذر تنفي الاستقذار والاستصحاب شيقول لي يثبت لي النجاسة ففي مثل هذا المورد أيضًا ما أقدر آخذ بالرواية ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشلون نتخلص ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول عندنا روايات نافية بسْ ما يجري أصل عملي ، في هذه الموارد نلتزم بأنّ ماذا الروايات لا نأخذ بها لأنّ واردة حجيتها إنما ثبتت لدينا بالظن وبما مقتضى الأدلة هذه جريان الاستصحاب الاشتغال كذا ففي مثل هذا المورد الذي يصير الرواية نافية نلتزم بأن لا نأخذ بالرواية وإذا لم يكن يصير سواءًا كانت الرواية نافية أو مثبتة للتكليف نأخذ بالرواية ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول (هذا مو داخل في الرواية ) وأجاب الشيخ  حسين –  ليش ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ما عندنا أصل عملي فرضنا مورد ما عندنا أصل عملي ورواية تنفي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا ما جرى أصل الاحتياط يعني ..... براءة ............. ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم ، لكن في بعض الموارد شنهوا مثل هكذا الموارد مو دائمًا يعني شوف مرة نقول ، لاحظوا في المورد الذي قلت لكم : اشتغال يقيني يقتضي فراغًا يقينيًّا في مورد الذي قلت لكم الاستصحاب ، في نكات أخرى أنا بعَد ما قلت لكم بس خذوها كأصول مسلمة ، لما بجي أشرح لكم يعني بنجيب لكم الدروس التي راح تجينه ، أنت الآن أخذوا هذا وراح يتبن لكم بعض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مثلاً هنا في مورد الاشتغال في مورد تعارض الاستصحابين في كلام لأنّ تدرون هنا استصحاب الطهارة يعارض استصحاب النجاسة ، ما هو المبنى المحكم للقول بجريان الأصل العملي ؟ هناك مباني : واحد من المباني يقول إنّ الأصل العملي يجري إذا لم تلزم منه مخالفة  عملية ، الأصل العملي يجري في مثل هذه الموارد نقول بجريان الاحتياط ، نقول بجريان الاستصحاب ما تلزم منه مخالفة عملية بل يلزم منه ماذا ؟ موافقة الاحتياط في المورد الذي ما في عندنا شيء يقتضي احتياط مثل التكليف الدائر أمره بين الأقل والأكثر مثل تعارض الاستصحابين ، في مثل هذه الموارد واضح إنّ القول بجريان الأصل العملي لأنّ عدم إجراء الأصل العملي قد يوقعنا في ماذا ؟ في مخالفة عملية أما في الموارد التي بس مجرد شك وتجينا رواية نافية هذا ما تجي مو مثل هالموارد يعني يلزم الوقوع في مخالفة عملية من ناحية تعارض استصحابين أو جريان أصالة اشتغال وسيأتي للكلام مزيد من التتمة توضح أصل هذا المطلب ، الآن نقول الشيخ الأخوند اش قال ؟ قال ترى هالدليل اش قلنا نحن ؟ الدليل قلنا كان الشيخ الأنصاري يرأتيه يقول أنا كنت في سالف الزمان اعتمده وأراه خوش دليل بسْ تالي لما نضجت علميًّا عرفت يعني جهات متعددة من المناقشة فيعني تركته ، الشيخ الأخوند يقول الجهات التي أوردها لشيخ الاستاذ أنا أراها مش واردة ، أهم جهة أنا عندي في الورود أننا لو أثبتنا الحجية لخبر الواحد بهذا الدليل يعني اش راح نستفيد من خبر الواحد ؟ راح نستفيد من خبر الواحد التقييد للإطلاق والتخصيص للعموم فيصير خبر الواحد حجة بمعنى أنّ له القدرة يقول أنا قوي وقادر على تخصيص عمومات القرآن الكريم وتقييد إطلاقات الذكر الحكيم ، هذا الذي يصير له ، يقول هذا مشكل جِدًّا ، ليش ؟ من أين جاء وجه الإشكال ؟ يقول العموم والاطلاق لهما ظهور وإلاّ ما لهما ظهور ؟ لهما ظهور ، من قال لكم أنّ الخبر المستفاد حجيته من دليل العقل أقوى في الظهور ليكون مقيِّدًا لطلاق الكتاب ومخصصً لعمومه ، من قال لكم هذا ؟ يقول أنا ما أقدر أقول ، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أقدر أقول أنّ هذه الروايات التي هي أخبار آحاد والثابت حجيتها بدليل العقل تقيد الإطلاق وتخصص العموم ما أقدر ،أهم إشكال أنا عندي هذا الاشكال ، طيب ؛ وأما انحلال العلم الإجمالي الذي أورده الشيخ قال ما ينحل ، أنا أقول ينحل ، معاي ؛ الإشكال الآخر الذي قلنا شنهوا بعَد ؟ أخص من المدعى قلنا نقدر نجيب عليه لكن نبقى كيف نقدر بأنّ هالروايات إنما ثبتت الحجية لها من خلال الدليل العقلي يعني غاية ما تفيدنا هذه الروايات ظن ، هالظن نقدر نخصص بالعموم للقرآن ونقيد بالإطلاق لآيات القرآن يعني بحيث لو جائتنا رواية تقول لنا هكذا ، الله يقول أحل الله البيع يعني كل بيع حلال يقول لي شوف البيع بالإشارة ورواية تقول لو بعت بالإشارة هذا البيع حرام مثلاً ، أقدر أقيد به قوله تعالى أحل الله البيع يقول زحمة زحمة شديدة ، الأخوند وين وجه الإشكال عنده ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول لأنّ الظهور أراه ، الأخوند يقول أنا عندي الظهور للعموم او الاطلاق أقوى من الظهور الموجود للخصوص أو للتقييد الآتي هالخصوص أو التقييد من الدليل العقلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول الحكم الشرعي الذي هو مجرد إثبات حكم جزئي أهون من تقييد الإطلاق وتخصيص العموم لأنّ ذاك ظهور معتبر من لدن العرف أما ذا قلنا بعَد حجيته عمل أنت مكلف شرعًا أنه تعمل وألجأك الدليل أن تعمل به أما ذاك يقول ظهور في قباله على الأقل يتسوى الظهوران فما تقدر تقيد يقول تقع في حيرة ولا تقدر تخصص لأنّ العرف يرى أما يقول إنّ الاطلاق والعموم أقوى في الظهور أو يكون بالتساوي فيقول زحمة شديدة ، نروح للدليل الآن رقم اثنين ، الدليل رقم اثنين مَن ؟ لصاحب الوافية ، صاحب الوافية ترى عالم كبير اسمه الفاضل التوني قبل سنوات معدودة هو كان يسافر رحمه الله بس عالم واجد كبير عالم ترى انتبهوا نستطيع أن نقول أول عالم في العالم كله اكتشف طريقة البحث الموضوعي والتفسير الموضوعي بل بدأ في ذلك يعني مثلاً الروايات حاول يجمعها بشكل ماذا ؟ مبوب وموضوعيًّا لكن ما تم له يعني ما أكمل مشروعه اختطفه المنون قبل أن يكمل مشروعه بس هذا دليل على أنّ شنهوا ؟ إنسان يعني فذْ وعبقري ، قبل سنيات معدودة لما كنا في الجمهورية في قم كانت هناك قافلة يمرون على طريق الظاهر كرمنشا أو كذا هو كان يتنقل من قرية إلى قرية ، طبعًا ؛ هو كان في النجف أيضًا فلُقي قيره يعني شافوا قبره وعمروه وبنوه وصار مورد يعني لزيارة المؤمنين هذا القبر والترحم عليه وقراءة القرآن عند قبره وبالفعل هو طبعًا خرّج جيلاً من الأصوليين في وقت كان شنهوا ؟ وحيد في عصره لأنّ أكثر العلماء كانوا من أتباع الإخباريين وهو تقريب الذي يعني نقدر نقول يعني أصبح همزة وصل بين الأصوليين القدماء والأصوليين المحدِثين في وقت الأكثرية الساحقة من العلماء كانوا يتبنون مذهب الإخباريين المهم هذا الفاضل التوني ، راحوا تشوفون دليله فيه لطافة انصافًا حلو ، شيقول دليل الفاضل التوني ؟ يقول : أنا عندي دليل يعتمد مقدميتن او ثلاث مقدمات : الأولى إننا نعلم بوجود تكاليف شرعية ، الثانية : نعلم ببقاء ودوام هذه التكاليف الشرعية الثالثة : هذه العمدة وهي أنّ العلم والمعرفة والعمل بهذه التكاليف الشرعية التي نعلم بها ونقطع ببقائها لا يتأتى إلاّ بالروايات الواردة في الكتب المعتبرة التي عمل بها أصحابنا دون رد لها ثم يقول ومَن قال : لا ، إني أعمل وأعلم بهذه التكاليف دون الأخذ بهذه التكاليف من الكتب المعتبرة والمعتمدة لدى الطائفة فإنما ينكر بلسانه وقلبه مطمأن بالإيمان بل كلما تُلي عليه هذا الدليل ازداد إيقانًا ، درجات اليقين مر عندكم ، له مراتب هذا اليقين يقول كلما كررت أنا دليلي يزداد الطرف السامع والمقابل لي يقين بصحة هذا الدليل ، ، يقول ثلاث مقدمات نعلم بالتكاليف الشرعية ، نعلم عندنا تكاليف يقول على الأقل بعَد في ضروريات الدين صلاة صوم حج بيع شراء أنكحة زكاة ، يقول على الأقل ضروريات الدينالتي ما أحد يشك فيها ، فيها تكاليف وإلاّ ما فيه ؟ فيه ، طيب ؛ هالتكاليف ماتت بموت الشارع ، النبي ص أو هي باقية إلى يوم القيامة ؟ هو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه شنهوا ؟ حرام إلى يوم اليامة ، نعلم بوجود تكاليف نعلم ببقاء هذه التكاليف ، ثلاثة - الذي قلنا هو العمدة – يقول لا يتأتى العلم بهذه التكاليف من الناحية التفصيلية ولا العمل من الناحية التطبيقية إلاّ بالأخذ بالروايات المعتبرة الموجودة في كتب أصحابنا الغير يعني التي لم يرد أصحابنا هَم موجودة في الكتب ولم يردها يعني عمل بها الأصحاب بهذين القيدين وإذا واحد قال لك شوف أنا أعلم بالتكاليف وأعلم ببقاء التكاليف وأعمل وطريقي للعلم والعمل من غير الروايات فهذا قل له سلام قولا من رب رحيم )) ، يقول إي (( الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا )) لأنّ هذا جاهل بعَد اش ترد عليه ؟ طبعًا ؛ ما يصرح بهذا الكلام هو هذا يقول جاهل وكذا لأنّ مؤدب يعني بس في باطن العبارة يعني التي إذتا تريد تدقق فيها وتلبس نظارة تشوفه واضح ، معاي ؛ خلنا نشوف الآن ، نجيب الآن الاشكال الأول ، نقول لك يا شيخنا يا فاضل يا توني ، أنت شتقول ؟ تقول : نعلم بوجود تكاليف ونعلم ببقاء التكاليف وأنّ العلم والعمل بهذه التكاليف يتأتى فقط من خلال الكتب المعتبرة والروايات الغير معرض عنها من قبل الاصحاب يعني التي عمل بها الاصحاب ، نقول لك شوف نحن العلم بالتكاليف الشرعية بس جاي بهذه القيود التي أنت جبتها لابد يعني في الكتب المعتبرة اليت هي الكافي والتهذيب والفقيه والاستبصار بس هذا ، هذه الكتب المعتبرة هذا الذي هذا قصدك ؟ لا ، يا حبيب القلب يا فاضل يا توني انت عالم بس الدليل الذي أوردته حصر خحية الروايات بقيود متعددة واحد أن تكون الرواية موجودة في الكتب المعتبرة ، اثنين : أن تكون في دائرة التكاليف الضرورية وعلى الأقل كالصلاة والصوم والحج وتالزكاة والأنكحة وما أدري شنهوا ، ثلاثة أن يكون غير معرض عنها يعني معمول بها من لدن الأصحاب هالقيود ما دليلك عليها ؟ ما في دليل ، نحن نقول إذا ثبتت لدينا حجية الخبر ، حجة بخبر حجة في هذه التكاليف الضرورية التي نقول بضرورتها كالصلاة والصوم في غيره أيضًا من سائر الأمور ، حصر الحجية للأخبار فقط بالتكاليف الضرورية يحتاج إلى دليل ، اثنين : من قال لك إنّ الحجية للروايات فقط الموجودة في الكتب المعتبرة هذا أيضًا يحتاج إلى دليل لأنّ الخبر إذا كان حجة يعني مستوفٍ لشرائط الحجية فلا معنى لإلغاء حجيته لكونه غير موجود في أحد الكتب المعتبرة لأنّ المدار على توافر شرائط الحجية في الرواية سواءًا كان هذا الخبر موجود في كتاب معتبر وفي كتاب غير معتبر ، كتاب المعتبر وإلاّ غير معتبر هذا له دور في حجية الخبر ؟ 
للكلام تتمة خلنا نطبق :

    أحدها في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد أحدها أنه يُعلم إجمالاً بصدور كثير مما في أيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار وافٍ بمعظم الفقه بحيث لو عُلم تفصيلاً لا في المقدار لنحلّ علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الإمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً لأنّ عندنا علمان إجماليان في الحقيقة علم بالتكاليف وعلم بأنّ هذه التكاليف الملزمة كم يا ؟ موجودة في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار وإذا عندنا تكاليف بغير الأخبار مثلاً ؟ تكليف يمكن جاينه شنهوا ؟ من شهرة أو من إجماع ويلزمنا براءة من دون توقف لأنّه شك بدوي والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الإمارت غير المعتبرة ولازم ذلك لزومن العمل على وفق جميع الأخبار عشان يريد يتخلص من إشكال الشيخ ، اش قال الشيخ الأنصاري ؟ قال: الدليل يثبت لنا حجية الخبر المثبت للتكليف وأما الخبر النافي فلا يثبته لنا يقول : لا ، هذا الدليل يثبت لنا الخبر أعم من أن يكون مثبت أو نافي ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له كالاشتغال مثلاً والاستصحاب بالقاعدة الاشتغال أو - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ، لإشكال الشيخ أعم وُجد أصل عملي أو لا لأنّ يقول نحن دائرة التكاليف نثبتها لأنْ لابد تصير إلزامي حتى يثبت لنا تكليف ، نحن نقول الدليل أخص من المدعى ، يقول : لا ، الدليل تام واف بتمام المدعى ونحن نعمل بالخبر النافي بشرط أن لا يكون على خلافه شنهوا ؟ أصل مثبت للتكليف يعني ، بناءًا على جريان الأصل المثبت في أطراف ما ععُلم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في بعضها يعني بناءًا على جريان الأصل هكذا أو قيتام إمارة معتبرة على انتقاضها فيه لأنّ نحن ماذا ؟ مثلاً الآن قلنا قامت عندنا إمارة في هذا المقام على خلاف شنهوا ؟ أصل الاشتغال أو قامت عندنا إمارة على خلاف الاستصحاب طبعًا ؛ هذا في مورد قيام إمارة على خلاف الاستصحاب أو انتقاض الحالة السابقة مورد خلاف بين العلماء ، بعضهم يقول هذاا لأصل العملي ما يجري إذا قامت الإمارة على خلافه يعني يقيد جريان الأصل العملي بعدم قيام إمارة على خلافه حتى إذا كان دليل الإمارة ماذا ؟ ظني ، لكن من يقول إذا كان الدليل ظنيًّا فالأصل العملي هو الذي يكون جاريًا فيصير هذا معنى ..... حينئذ لا نعمل بالخبر النافي مع وجود الأصل العملي وإلاّ لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي فيما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال لكن يقول هذا الكلام الذي أوردناه فيه إنّ هذا الدليل لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصًا أو تقييدًا أو ترجيحًا 
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -------
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







